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الجمهوریة تصادق  القوانین الثلاثة و ترسلها إلی الجریدة الرسمیة

نخیل نیوز /متابعة

صادقت رئاسة الجمهوریة  قوانین العفو العام والأحوال الشخصیة وإعادة العقارات إلی أصحابها، وأرسلتها للنشر

بالجریدة الرسمیة.

وکانت المحکمة الاتحادیة العلیا، قررت رد الطعن المقدم بقوانین العفو العام والأحوال الشخصیة وإعادة العقارات، و إلغاء

الأمر الولائي الخاص بإیقاف العمل بها.

وقال رئیس المحکمة الاتحادیة العلیا القاضي جاسم محمد عبود العمیري، خلال جلسة البت بشرعیة القوانین، إنه "لا یجوز

سن قانون یتعارض مع الدستور".

موضّحاً أن "المحکمة الاتحادیة العلیا قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإیقاف العمل بقوانین العفو العام والأحوال الشخصیة

وإعادة العقارات ورد الطعن المقدم إلیها".

وأضاف أن "المادة 13 من الدستور لعام 2005 نصت  أن الدستور هو القانون الأسمی والأ  العراق".

وأکد العمیري أن "المادة 61 من الدستور حددت صلاحیات البرلمان من خلال التصویت  القوانین التشریعیة".


